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تتحم]ل الدول]ة التع]ويض الممن]وح م]ن ط]رف اللجن]ة ل]ضحية الخط]أ الق]ضائي أو                ) معدلة( : 1 مكرر   531المادة  
نه، ويـحق للدول]ة الرج]وع عل]ى الط]رف الم]دني           لذوي حقوقه وآذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلا        

   .دانةلإأو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكـم ا
ينشر بطلب من المدعي ق]رار إع]ادة النظ]ر ف]ي دائ]رة اخت]صاص الجه]ة الق]ضـائية ال]ـتي أص]درت الق]رار، وف]ي                    

ـل ال]سكني لطال]ب إع]ادة النظ]ر وآخ]ر مح]ل س]كن        دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المح]         
  .ضحية الخطأ القضائي إذا تـوفيت، ولا يـتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر

جرائ]د ي]تم اختياره]ا م]ن     ) 3( ضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ين]شر الق]رار ع]ن طري]ق ال]صحافة ف]ـي ث]ـلاث        لإبا
  .لقرارطرف الجهة القضائية التي أصدرت ا

  )1(.ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف
  

  الكتاب الخامس
  في بعض الإجراءات الخاصة

  

  الباب الأول
  في التزوير

  
إذا وصل لعلم وآيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويـره قـد ظـهر وج]وده بم]ستودع عم]ومي أو                 : 532المادة  

 ج]]از ل]]ـه الانت]]ـقال إل]]ى ذل]]ك الم]]ستودع لاتخ]]اذ جمي]]ع إج]]راءات الفح]]وص   آ]]ان مق]]درا وج]]وده ف]]ي م]]ستودع عم]]ومي 
  .والتحقيقات اللازمة

  .لا يجوز لوآيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء فـي السلك القضائي
  .ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب

  
 يج]]وز لقاض]]ي  التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل تحقي]]ق ب]]شأن تزوي]]ر الخط]]ـوط أن يأم]]ـر بإي]]داع الم]]ستند الم]]دعى   :533المnnادة 

بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد  وروده إليه أو وقـوعه تحـت يـد القضاء ويوق]ع علي]ه بإم]ضائه وآ]ذلك الكات]ب ال]ذي                  
  .يحرر بالإيـداع محضرا يصف فيه حالة المستند

حقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمـر بأخـذ ص]ـورة فوتوغرافي]ة للم]ستند أو ن]سخة             غير أنه يجوز لقاضي الت    
  .بأية وسيلة أخرى

  
بت]]سليمها ويتخ]]ذ إج]]راء   يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق أن يكل]]ف م]]ن تخ]]صه جمي]]ع الأوراق الم]]ضاهـاة    : 534المnnادة 
  .بضبطها

  محضرا بأوصافها ح]سبما ه]و مق]رر بالم]ادة    ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها 
533 .  
  

يتعين على آل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بت]ـزويرها أو له]ا فائ]دة ف]ي إثب]ات تزوي]ر أن             : 535المادة  
  .يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها آما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة

ت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها وصفة المـحررات الرس]مية فيج]وز ل]ه أن يطال]ب ب]أن          وإذا آان 
يت]]رك ل]]ه ن]]سخة منه]]ا بمطابق]]ة الكات]]ب أو ص]]ورة فوتوغرافي]]ة أو ن]]سخة بأي]]ة وس]]يلة أخ]]رى وتوض]]ع ه]]ذه الن]]سخة أو   

  .تند الأصليالصورة الفوتوغرافية بمثابة النسـخ الأصـلـية بالمصلحة ريثما يعاد المس
  

____________  
  

  )14.  ص34 ر.ج.( 2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 عدلت  بالقانون رقم) 1( 
  

  : وحررت آما يلي) 348 . ص10 ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
ويحق .ى، ونشر القرار القضائي وإعلانهتتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه، ومصاريف الدعو
  .للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة

ختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي دائرة المكان الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اتماس إعادة النظر الذي ينشر قرار ال
ولا يتم النشر إلا .  لجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيتارتكبت فيه ا

  .بناء على طلب الملتمس
بالإضافة إلى ذلك، ينشر القرار المذآور أعلاه، بنفس الشروط عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي 

  .رت  القرارأصد
  .ويتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جميع المصاريف
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مجل]س ق]ضائـي أن ادع]ي بتزوي]ر ورق]ة م]ن أوراق ال]دعوى أو             إذا حصل أثناء جل]سة بمحكم]ة أو        : 536المادة  
أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن ت]ـقرر بع]ـد أخ]ـذ ملاحظ]ات النياب]ة العام]ة وأط]راف ال]دعوى م]ا إذا                     

  .آان ثمة محل لإيـقاف الـدعوى أو عـدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو آان لا يمكن مباشـرتـها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة آ]ان                

ص]لية ب]صفة فرعي]ة    لأالمط]روح أمام]ه ال]دعوى ا   قد استعملها متعمدا عن قصد التزويـر قضـت المحكـمة أو المجلس      
  .في صفة الورقة المدعى بتزويرها

  
يخ]]ضع طل]]ب الطع]]ن ب]]التزوير ف]]ي م]]ستند مق]]دم أم]]ام المحكم]]ة العلي]]ا للقواع]]د المن]]صوص عليه]]ا       : 537المnnادة 

  . المدنيةاتالإجراءبخصوص المجلس المذآور في قانون 
  

  الباب الثاني
  تاالإجراءفي اختفاء بعض أوراق 

  
إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام ص]ادرة م]ن المج]الس الق]ضائية أو المح]اآم ف]ي         : 538المادة  

 أو 68 جار اتخاذها أتلف]ت ن]سخها المع]دة طبق]ا للم]ادة      إجراءاتقضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن  
  .هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعدانتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في 

  
المجل]]س اعتب]]رت بمثاب]]ة الن]]سخة    إذا وج]]دت ن]]سخة رس]]مية م]]ن الحك]]م ال]]صادر م]]ن المحكم]]ة أو     : 539المnnادة 

الأصلية وسلمت تبعا لذلك من آل ضابط عمومي أو أم]ين إل]ى قل]م آت]اب الجه]ة الق]ضائية الت]ي أص]درت الحك]م بن]اء              
  .لك الجهةعلى أمر من رئيس ت

  .في هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته
  

فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم  ولكن وجد تقرير محكم]ة الجناي]ات الم]ذآور                : 540المادة  
 عل]ى مقت]ضى ه]ذا التقري]ر إل]ى ح]ين        اتالإج]راء  س]ـارت    5 فق]رة    309في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر ف]ي الم]ادة           

  .صدور حكم جديد
  
ق]ضي فيه]ا غيابي]ا أو ل]م يك]ن       إذا آان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادته أو آان]ت الق]ضية ق]د              : 541ادة  الم

  .ثمة أي محرر آتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة
  .وآذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم

  
  الباب الثالث

  )1(شهادة أعضاء الحكومة والسفراء 
  

  : يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعـضاء الحكومة) معدلة( : 542المادة 
 إم]]ا بتوجي]]ه الطلب]]ات والأس]]ئلة المتعلق]]ة بالوق]]ائع الت]]ي تطل]]ب ف]]ي ش]]أنها ال]]شهادة مباش]]رة إل]]ـى ع]]ضو الحكوم]]ة    -

  المعني،
  .سماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر إما ب-

تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطـراف الـدعـوى وتتل]ى ال]شهادة علن]ا وتع]رض            
  .للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاآمة

 شخ]صيا أم]ام المحكم]ة الت]ي     بـ]شهادتـهم  دلاءلإغير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص م]ن رئ]يس الحكوم]ـة ا           
  )2(.ترفع أمامها القضية

  
  
  
  
  

____________  
  
  )1156.  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90رقمبالقانون  الباب الثالث من الكتاب الخامس عدل عنوان) 1(
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  :وحرر آما يلي  )186. ص8 ر.ج(،1981 فبراير 21 المؤرخ في01-81 بالأمر رقم الكتاب الخامسعدل عنوان الباب الثالث من 

  .دلاء أعضاء اللجنة المرآزية للحزب وأعضاء الحكومة والسفراء بشهاداتهم في إ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حرر في ظل الأمر 
  .دلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلي الدول الأجنبية بشهاداتهم في إ

  
  )1155.  ص36ر.ج (1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90نون رقم عدلت بالقا) 2(
  

  :وحرر آما يلي  )186 .  ص8 ر.ج(،1981 فبراير 21 المؤرخ في01-81عدلت بالأمر رقم 
تجوز دعوة أعضاء اللجنة المرآزية للحزب وأعضاء الحكومة أن يحضروا أمام العدالة للإشهاد إلا بقرار من رئيس الجمهورية، لا 

  .ام للحزب، بناء على تقرير من وزير العدلالأمين الع
 القضائي إلا بمقر اللجنة المرآزية للحزب وبمحضر عضوين من لجنة الإجراءولا تقبل شهادة عضو في اللجنة المرآزية حسبما يحتاجه 

  .الانضباط المرآزية
  .فإذا لم يصدر ترخيص بالحضور تبلغ الشهادة آتابة إلى الجهة القضائية المعنية

ا الغرض  توجه الجهة القضائية التي تنظر في القضية، إلى أعضاء اللجنة المرآزية أو أعضاء الحكومة المعنيين، الطلبات والأسئلة ولهذ
  .المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة
  .إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا،

  .  أعلاه، وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاآمة3 و2ادة علنا في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين وتتلى الشه
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 من وزير العدل وبعد موافقة لا بتصريح من رئيس الحكومة بناء على تقريرإيجوز تكليف أعضاء الحكومة بالحضور لأداء الشهادة  لا

  .مجلس الوزراء
فإذا لم يصدر تصريح بالحضور لأداء الشهادة أو لم يطلب تصريح تؤخذ أقوال الشاهد آتابة في مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائي 

  .قامته بعيدا عن المقر الرئيسي للمجلس يقيم بدائرتها الشاهد إذا آانت إأو رئيس المحكمة التي
ذا الغرض إلى رئيس المجلس أو المحكمة بمعرفة الجهة القضائية المطروحة أمامها القضية ملخص بعرض الوقائع والطلبات ويوجه له

  .والأسئلة التي تدور حولها الشهادة المطلوبة
ئية التي طلبتها وعليه وتسلم أقوال الشاهد بمجرد أخذها بهذه الطريقة إلى قلم الكتاب أو ترسل مغلقة ومختومة إلى قلم آتاب الجهة القضا

  .أن يرسلها بغير تمهل إلى النيابة العامة وآذلك إلى أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر
  .أو إذ تعلق الأمر بمحكمة جنايات تتلى الشهادة علنا وتعرض بالمرافعات
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ال]]ـدول الأجنـب]]ـية بالح]]ضور آ]]شهود إلا بع]]د لا يج]]وز تكلي]]ف س]]فراء الجمهوري]]ة المعتم]]دين ل]]ـدى  : 543المnnادة 
  .ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل

  .فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية
من]صوص  فإذا لم يطل]ب الح]ضور ل]لإدلاء بال]شهادة أو ل]م ي]رخص به]ا أخ]ذت أق]وال ال]شاهد آـتاب]ـة بالأوض]اع ال              

  .542عليها في المادة 
  

تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائـريـة بالشروط المنصوص عليها  : 544المادة 
  .في المعاهدات الدبلوماسية

  
  الباب الرابع

  في تنازع الاختصاص بين القضاة
  

  .يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة) معدلة( : 545المادة 
 م]ن ه]ذه الم]ادة،    الأخي]رة  إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاآم أو، مع مراعاة الاستثناء الـوارد بالفـق]ـرة                -

  .قضاة التحقيق المنتمون لمحاآم مختلفة قد أخـطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها
  .أحكام أصبحت نهائيةبواقعة معينة  وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر -
 وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكـم وقضت تلك الجهة بعدم         -

  . من هذا القانون437 و363اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نـصت عليه المادتان 
ون لمحاآم مختلفة قد أخطروا بتحـقيق ق]ضية واح]دة بعينه]ا ولا يك]ون ثم]ة       وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتم    -

مجال لوجود تناع بين الق]ضاة إذا آ]ان أح]دهم ق]د أص]ـدر بن]ـاء ع]ـلى طلب]ات النياب]ة العام]ة ق]رارا ب]التخلي ع]ن نظ]ر                   
  )1(.الدعوى

  
  .سلك القضائييطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشترآة حسـب التـدرج فـي ال : 546المادة 

  .وإذا آانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام
وإذا لم توجد جهة عليا مشترآة فإن آل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على 

  .الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )1189.  ص80ر.ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة 

قيق المنتمون  إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاآم أو، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التح-
  .لمحاآم مختلفة قد أخطرت أو رفع  الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها

  . وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية-
ك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم  وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تل-

  .أصبح نهائيا
 وإما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاآم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين -

  .القضاة إذا آان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى
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يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيـابـة العام]ة أو الم]تهم أو الم]دعي         : 547المادة  
الم]]دني ويح]]رر ف]]ي ص]]يغة عري]]ضة وي]]ودع ل]]دى قل]]م آت]]اب الجه]]ـة الق]]ضائية المطل]]وب منه]]ا الف]]صل ف]]ي تن]]ازع            

  .الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم
لى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيـام لإيداع مذآراتهم لدى قلم وتعلن العريضة إ

  .الكتاب
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين الق]ضاة             

الق]ضائية الت]ي يق]ضي بتخليه]ا ع]ن نظ]ر       ولو مقدما ويجوز له أن يقضي في جميع الإجراءات الت]ي قام]ت به]ا الجه]ة               
  .الدعوى

  .ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات 

      . التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضي بتخليها عن نظر الدعوى
  . ويكون قرارها غير قابل للطعن

  

  الباب الخامس
  في الإحالة من محكمة إلى أخرى

  
يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن  : 548المادة 

نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن 
  .قضائية أخرى من الدرجة نفسها

  
للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة ف]ي رف]ع الأم]ر إل]ى المحكم]ة الم]ذآورة ب]شأن طلب]ات           : 549المادة  
  .من العمومي أو لحسن سير القضاءلأ لداعي االإحالة
عة فيجوز تقديمها من النائـب العام لدى المحكمة العلي]ا أو       بسبب قيام الشبهة المشرو    الإحالةما العريضة بطلب    وإ

  .من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني
  

مر ولهم لأتبلغ العريضة المودعة لدى قلم آتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصـوم المعنيين با : 550المادة 
  .الإحالة أيام لإيداع مذآرة لدى قلم الكتاب وذلك في جـميع حالات مهلة عشرة

  .وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا
  

 فإن]ه يف]صل ف]ي الطلب]ات خ]لال ع]شرة        550يداع المح]ددة ف]ي الم]ـادة        لإنقضت مهلة ا  إذا ا ) معدلة(  :551المادة  
  .ول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليالأيس اأيام بغرفة المشورة من الرئ

  )1(.وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالـح النيابـة العـامة لـدى المحكمة المذآورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )317.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 فإنه يفصل في الطلبات في خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس ورؤساء الغرف 550إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في المادة 

  .بالمجلس الأعلى
  .س المذآورويبلغ الحكم إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر بمعرفة النيابة العامة لدى المجل
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إذا آان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحـرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته  : 552المادة 

سواء أآان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوآيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحاآم أو المجالس بدائرة محل 
 37المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد الحبس الاختصاص بنـظر جميـع الجـرائـم 

  . فقرة أولى329 و40و
  

 تـعين 552إذا آان المحـكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة  : 553المادة 
ـلى طلب من النيابة العامة وحدها اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكـن بـناء ع

  .بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس
  

  الباب السادس
  في الرد

  
  : يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية : 554المادة 

 وبين أحد الخصوم فـي الدع]ـوى أو زوج]ه أو أقارب]ه حت]ى     إذا آانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه ) 1
  .درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا

ويجوز مباش]رة ال]رد حت]ى ف]ي حال]ة الط]لاق أو وف]اة ال]زوج إذا آ]ان عل]ى علاق]ة م]صاهرة بأح]د الخ]صوم حت]ى                     
  .الدرجة الثانية ضمنا

للأشخاص الذيـن يكـون وصـيا أو ناظرا أو قيم]ا عل]يهم أو   إذا آانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو          ) 2
  .مساعدا قضائيا لهم أو آانت للشرآات أو الجمعيات التي يساهم فـي إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه

إذا آان القاض]ي أو زوج]ه قريب]ا أو ص]هرا إل]ى الدرج]ة المعين]ة آنف]ا للوص]ي أو الناظ]ـر أو الق]يم أو الم]ساعد                      ) 3
  . على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شرآة تكون طرفا في الدعوىالقضائي

إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالن]سبة لأح]د الخ]صوم وب]الأخص إذا م]ـا آ]ـان دائن]ا أو م]دينا لأح]د                     ) 4
 أو الم]]سؤول ع]]ن الحق]]وق المدني]]ة أو آل]]ة أو معاش]]رة الم]]تهمتظ]]را ل]]ه أو م]]ستخدما أو معت]]ادا مؤالخ]]صوم أو وارث]]ا من

  .المدعي المدني أو آان أحد منهم وارثه المنتظر
إذا آان القاضي قد نظر القضية المطروحة آقاض أو آان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقوال]ه آ]شاهد عل]ى       ) 5

  .وقائع في الدعوى
ل]ى عم]ـود النـ]سب المباش]ر وب]ين أح]د       إذا وجدت دعوى ب]ين القاض]ي أو زوج]ه أو أقاربهم]ا أو أص]هارهما ع             ) 6

  .الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه
  .إذا آان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا) 7
إذا آ]]ان للقاض]]ي أو زوج]]ه أو أقاربهم]]ا أو أص]]هارهما عل]]ى عم]]ود الن]]سب المباش]]ـر ن]]ـزاع مماث]]ل للن]]زاع           ) 8

  .المختصم فيه أمامه بين الخصوم
إذا آان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه ف]ي ع]دم تحي]زه          ) 9

  . في الحكم
  

  .لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة : 555المادة 
  

 لديه  554أسباب الرد السابق بيانها فـي المادة على آل قاض يعلم بقيام سبب من  يتعين )معدلة (: 556المادة 
ختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا آان ينبغي عليه في المجلس القضائي بدائرة ا
  )1(.التنحي عن نظر الدعوى

  
  
  

_______________  
  

  )1190.  ص80ر .ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 لديه أ ن يصرح بذلك للجهة القضائية أو للغرفة التي 554يتعين على آل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 

  . التنحي عن نظر الدعوىيكون أحد أعضائها ولتلك الجهة أو الغرفة أن تقرر ما إذا آان ينبغي عليه
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  . يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو آل خصم في الدعوى: 557 المادة
  

مطلوب رده على آل من ينوي الرد أن يقوم به قبل آل رافعة في الموضوع وإذا آان القاضي ال : 558المادة 
 ا لم تكن أسباب الرد قد تحققت أوبداء الرد قبل آل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ممكلفا بالتحقيق فيكون إ

  .تكشفت فيما بعد
  

  .يقدم طلب الرد آتابة : 559المادة 
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن 

المجلس القضائي إذا يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقـع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس 
ول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك لأتعلق بقاض من دائرة ذلك المجلـس أو إلى الرئيس ا

  .563مع مراعاة أحكـام المادة 
  

لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضـي المطلـوب رده وذلك فيما عدا الحالة  : 560المادة 
 غير أنـه يجـوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن 564ا في المادة المنصوص عليه

  .يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقـيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم
  

أن يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته آما أن له  : 561المادة 
  .يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلـع رأي النائب العام ويفصل في الطلب

  
  .يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طـرق الطعـن وينتج أثره بقوة القانون لا : 562المادة 

  .والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى
  

آل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضـائي يجـب أن يكـون في عريضة ترفع إلى الرئيس  : 563المادة 
خير في الطلب بعـد استـطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك لأول للمحكمة العليا ويفصل الأا

  .560كام المادة بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلـة للطعن على أن تطبق أح
  

إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أآد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو  : 564المادة 
تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو أحد أو أآثر من قـضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال 

ستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس عريضة لهذا الغرض ويوقف إذا ذاك المـضي في الا
  .بغير تمهل

  
آل قرار برفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنـية من ألفي إلى خمسين ألف  : 565المادة 

ة  طلب عن سوء نيوذلك بغـير إخـلال بالعقوبـات المستحقة في حالة ما إذا قدم)  دج50.000 إلى2.000(دينار 
  .هانة القاضيبقصد إ
  

 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى 554لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة  : 566المادة 
تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكـون قـراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل 

  .لأي وسيلة للطعن
  الباب السابع

   الحكم في الجرائم التي ترتكبفي
   في جلسات المجالس القضائية والمحاآم

  
يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم الـتي ترتكـب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية  : 567المادة 

  .237  وذلك مع مراعاة أحكام المواداتالإجراءالبيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو 
  

إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة أو مجلس قضـائي أمـر الرئيس بتحرير محضر  : 568المادة 
عنها وإرساله إلى وآيل الجمهورية فإذا آانت الجنحة معاقبا عليـها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور 

  .أمام وآيل الجمهوريةجاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول 
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 إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس : 569 المادة
  .بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المـتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء

  
  .569أو مخالفة في جلسة محكمة جنايـات طبـقت بشأنـها أحكام المادة إذا ارتكبت جنحة  : 570المادة 

  
إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلـك الجهـة القضائية تحرر محضرا  : 571المادة 

  .وتستجوب الجاني وتسوقه ومعـه أوراق الدعـوى إلـى وآيـل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي
  
  ) 1() ملغاة: ( 572ادة الم

  
  الباب الثامن

  الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة
  )2(والقضاة وبعض الموظفين 

  
 إذا آان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكم]ة العلي]ا أو أح]ـد ال]ولاة أو رئ]يس         )معدلة : (573المادة  

 الق]ضائي، قاب]ـلا للاته]ام بارتك]اب جناي]ة أو جنح]ة أثن]اء مباش]رة              أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجل]س        
مهامه أو بمناسبتها يحيل وآيل الجمهوريـة، الـذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام        

يقت]ضي المتابع]ة،   لدى المحكمة العليا فترفعه ه]ذه ب]دورها إل]ى ال]رئيس الأول له]ذه المحكم]ة، إذا ارت]أت أن هن]اك م]ا             
  .وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق

ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة ب]إجراءات التحقي]ق ض]من الأش]كال            
ي الج]رائم، م]ع مراع]اة    والأوضاع المن]صوص عليه]ا ف]ي ق]انون الإج]راءات الجزائي]ة المتعلق]ة ب]التحقيق الابت]دائي ف]               

  )3(. أدناه574أحكام المادة 
  

 أع]لاه، ت]ؤول اخت]صاصـات غرف]ة الاته]ام           573في الحالات المنصوص عليها في الم]ادة        ) معدلة : (574المادة  
  .   من هذا القانون176إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 
  .اصات النيابة العامةيمـارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختص

عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل المل]ف            
  : وفقا للأوضاع التالية

إذا آان الأمر يتعل]ق بجنح]ة يح]ول الم]تهم أم]ام الجه]ة الق]ضائية المخت]صة، باستث]ـناء تل]ـك الت]ي آ]ان يم]ارس                       ) 1
  .مه في دائرة اختصاصهاالمتهم مها

إذا آان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب الع]ام ل]دى المحكم]ة العلي]ا ال]ذي يرف]ـع الأم]ر إل]ى ت]شكيلة                  ) 2
المحكمة العليا المذآورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصـدر هذه الأخيرة عن]دما ينته]ي التحقي]ق ح]سبما                 

م المتابع]ة أو إحال]ـة الم]تهم عل]ى الجه]ة الق]ضائية المخت]صة الواقع]ة خ]ارج دائ]رة اخت]صاص            يقتضيه الحال أمرا بع]د    
  )4(.الجهة التي آان يمارس فيـها المتهم مهامه

  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )749.  ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم يتلغأ) 1(
  

  : آما يلي1966نيو  يو8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل تقصير يقع بالجلسة من مدافع في الالتزامات التي يفرضها عليه قسمه يجوز للجهة القضائية التي تنظر القضية أن تعاقب عليه في 

  :الحال بناء على طلبات النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن الجزاءات الآتية
   الإنذار،-
   التوبيخ،-
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  ل مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات،  الإيقاف المؤقت عن العم-
  . والشطب من جدول المحامين أو قائمة المتمرنين-

وإذا تغيب المدافع في الدعوى التأديبية عند إبداء النيابة طلباتها فإن المرافعات المتعلقة بالدعوى المذآورة تؤجل بقوة القانون أمام 
  .الجهة القضائية نفسها إلى أقرب جلسة بدون إجراء آخر

  .ل قرار يصدر تطبيقا لنص المادة مشمول بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعنوآ
  
  )1156.   ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس بالقانون رقم ) 2(
  

  :  وحرر آما يلي) 187.  ص8ر.ج(،1981 فبراير21 المؤرخ في01-81عدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس بالأمر رقم 
  ".في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المرآزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين"
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حرر في ظل الأمر رقم 
  .في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين

  
  )1155.  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90غيت الفقرات الأولى والثانية والخامسة بالقانون رقمأل) 3(
  

  : وحررت آما يلي) 187. ص8ر.ج(،1981 فبراير سنة 21 المؤرخ في 01-81عدلت بالأمر رقم 
ة أو جنحة قبل فترة عضويته أو مهمته  إذا آان أحد أعضاء اللجنة المرآزية للحزب أو الحكومة قابلا للاتهام، بارتكاب جناي- 1

 من هذا القانون، بناء على 67الحكومية، أو خلالهما، أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، أمكن توجيه ذلك  الاتهام، رغم أحكام المادة 
  .ترخيص آتابي من وزير العدل

لى النائب العام لدى المجلس الأعلى، فيرفعه هذا بدوره إلى ويحيل وآيل الدولة الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، ع
  .الرئيس الأول  للمجلس المذآور، الذي يعين أحد أعضائه ليجري التحقيق

 إذا آان أحد قضاة المجلس الأعلى أو الوالي أو  رئيس أحد المجالس القضائية، أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام - 2
جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، يحيل وآيل الدولة، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، بارتكاب 

ويعين . على النائب العام لدى المجلس الأعلى، فيرفعه هذا بدوره إلى الرئيس الأول لهذا المجلس، إذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة
  .أعضاء المجلس الأعلى، ليجري التحقيقهذا الأخير أحد 

ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة، بإجراءات التحقيق، ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص 
  .داناه أ574عليها في قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 

  .غير أنه يتم الاستماع إلى شهادة عضو اللجنة المرآزية للحزب، وبحضور عضوين من أعضاء لجنة الانضباط المرآزية
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 مجلس قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو إذا آان أحد رجال القضاء في المجلس الأعلى أو عامل عمالة أو رئيس مجلس أو نائب عام لدى

جنحة أثناء مباشرة وظيفته أو خارج نطاقها قام وآيل الدولة الذي يخطر بالقضية بإرسال الملف بطريق التبعية التدريجية إلى النائب 
رئيس الأول لتلك الجهة العام لدى المجلس الأعلى لكي يقرر بمجرد عرض الأمر عليه ما إذا آان ثمة محل للمتابعة وإذ ذاك  فإن ال

  .القضائية يندب أحد أعضاء المجلس الأعلى لكي يقوم بإجراء تحقيق
ويقوم المستشار المنتدب للتحقيق باتخاذ جميع الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية للتحقيق الابتدائي 

  .في الجرائم 
  
  )1155. ص36ر.ج.(1990 غشت 18  المؤرخ في24-90عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 82.  ص5ر .ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المجلس الأعلى محددة طبقا للمادة 573في الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .ئب العام لدى المجلس الأعلى اختصاصات النيابة العامةيمارس النا.  من هذا القانون176
عند انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق حسب الأحوال، أمرا بألا وجه للمتابعة أو يحيل الملف إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى 

  . أو الجنح الذي يعمل طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالجنايات
  .سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة تحكم الغرفة الجنائية طبقا لقواعد الإجراءات الجنائية أو الجنحة

  .يتم النقض ضد أحكام الغرفة الجنائية أمام غرفة المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء القضاة الذين عرفوا القضية
  

  :وحررت آما يلي) 187. ص8ر.ج(،1981 فبراير21  المؤرخ في  01-81عدلت بالأمر رقم 
 أعلاه، إلى إحدى غرف المجلس الأعلى، ويمارس 573تؤول اختصاصات غرفة الاتهام، في الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .صلاحيات النيابة العامة، لدى المجلس الأعلى
تابعة أو الإحالة على المجلس الأعلى، الذي يفصل ويصدر القاضي المحقق، عندما ينتهي التحقيق، حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم الم

  .  من هذه المادة1في الدعوى، بجميع غرفه مجتمعة، ما عدا الغرفة المشار إليها في الفقرة
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو الإحالة إلى المجلس الأعلى الذي يفصل في " بعدم المتابعة"إذا انتهى التحقيق أصدر المستشار المحقق قرارا حسبما يقتضيه الحال 

  .الدعوى بجميع غرفه متجمعة
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إذا آان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وآيل الجمهورية أرس]ل   : 575المادة  
 العلي]ا ال]ذي يرف]ع الأم]ر إل]ى      الملف بطريق التبعي]ة التدريجي]ة م]ن وآي]ل الجمهوري]ة إل]ى النائ]ب الع]ام ل]دى المحكم]ة                    

الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابع]ة وين]دب ال]رئيس الأول للمحكم]ة العلي]ا  قاض]يا للتحقي]ق         
  .من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع

جهة القضائية المختصة بمق]ر قاض]ـي التحقي]ق أو أم]ام غرف]ة      فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى ال     
  .الاتهام بدائرة المجلس القضائي

  
إذا آان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وآيل الجمهوري]ة بمج]ـرد إخط]اره بال]دعوى بإرس]ال               : 576المادة  

الأمر على رئيس ذلك المجل]س ال]ذي   الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثـمة محـلا للمتابعة عرض      
يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباش]ر فيه]ا الم]تهم             

  .أعمال وظيفته
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائـية المخـتصة بمـقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة             

  .لاتهام بدائرة المجلس القضائيا
  

 إذا آان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة : 577 المادة
أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فـيها محلـيا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

576.  
  

صلي المساعد وشرآاء الشخص المتبوع في لأن التحقيق والمحاآمة يشملان الفاعل اإ) معدلة( : 578المادة 
  ) 1(.جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب

  
يقبل الادعاء بالحق المدني في أية حالة آانت عليها الإجراءات سـواء أمام جهة التحقيق أم جهة  : 579المادة 

  .577 و576 و573ا في المواد الحكم في الأحوال المشار إليه
  

 576 و575يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد  : 580المادة 
  . إلى جميع نطاق التراب الوطني577و

  
يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلـى أن تعين الجهة القضائية  : 581المادة 

  .ختصةالم
  

  الباب التاسع
  في الجنايات والجنح 
  التي ترتكب في الخارج

  
آل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها مـن القانـون الجزائـري ارتكبه]ا جزائ]ري ف]ي خ]ارج                 : 582المادة  

  .إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر
مة إلا إذا عـاد الجاني إلى الجزائ]ر ول]م يثب]ت أن]ه حك]م علي]ه نهائي]ا        غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاآ        

  .في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )82.  ص5ر.ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  وحررت آما يلي) 187.  ص8ر.ج(،1981 فبراير21 المؤرخ في 01-81بالأمر رقم عدلت 
  .يكون التحقيق مشترآا في شأن شرآاء الشخص المتابع، في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

بة لشرآاء الأشخاص المتابعين في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب حتى ولو لم يكونوا يكون التحقيق عاما ومشترآا بالنس
  .قائمين بمباشرة وظائف قضائية أو إدارية
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آل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم فـي نظر تشريع القطر الذي  : 583المادة 
  .ا والحكم فيها فـي الجزائـر إذا آان مرتكبها جزائرياارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجله

  .582ولا يجوز أن تجري المحاآمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنـصوص عليهـا في الفقرة الثانية من المادة 
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا آانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على           
طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القط]ر ال]ذي ارتكب]ت الجريم]ة          

  .فيه
  

 582يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليـها آنفا في المادتين  : 584المادة 
  .لا بـعد ارتكابه الجناية أو الجنحة حتى ولو لم يكن المتهم قد اآتسب الجنسية الجزائـرية إ583و

  
آل من آان في إقليم الجمهورية شريكا فـي جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من  : 585المادة 

أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا آانت الواقعة معاقبا عليها في آلا القانونين الأجنبي 
 أن تكـون تلـك الواقـعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة والجزائري بشرط
  .القضائية الأجنبية

  
تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري آل جريمة يكون عمل مـن الأعـمال المميزة لأحد أرآانها  : 586المادة 

  .المذآورة لها قد تم في الجزائر
  

المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكـان آخر محل إقامة معروف تجري  : 587المادة 
  .له أو مكان القبض عليه

  
آل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريـك جناية أو جنحة ضد  : 588المادة 

 وطنـية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاآمته  سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا للنقود أو أوراق مـصرفـية
  . القانون الجـزائري إذا ألـقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لهالأحكاموفقا 

  
لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جـنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون  : 589المادة 
 أنه حوآم نهائيا من أجل هذه الجنايـة أو الجنحـة فـي الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو قد اثبت

  .تقادمت أو صدر عفو عنها
  

  الباب العاشر
  في الجنايات والجنح التي ترتكب على
   ظهر المراآب أو متن الطائرات

  
ترتكب في عرض البحر  في الجنايات والجنـح الـتيتختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر :  590المادة 

  .على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا آانت جنسية مرتكبيها
  .وآذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية

  
ي]]ات والج]]نح الت]]ي ترتك]]ـب عل]]ى م]]تن ط]]ائرات   تخ]]تص الجه]]ات الق]]ضائية الجزائري]]ة بنظ]]ر الجنا  : 591المnnادة 

  .جزائرية أيا آانت جنسية مرتكب الجريمة
 المجن]ي  آما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبـية إذا آ]ان الج]اني أو           

  .ذا هبطت الطائرة بالجزائـر بعد وقوع الجناية أو الجنحةعليه جزائري الجنسية أو إ
ان تختص بنظرها المحاآم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حال]ة الق]بض عل]ى الج]اني وق]ت هبوطه]ا أو مك]               و

  .ذا آان مرتكب الجريمة قـد قبـض عليه بالجزائر فيما بعدالقبض على الجاني في حالة ما إ
  

  
  
  
  
  


